
 (IGAD) الإستراتيجية الإقليمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

 السياق الموقف والتركيز الاستراتيجي
الإطار الاستراتيجي للتدخلات ذات الأولوية على مدى  2025-2021تحدد استراتيجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية 

. وهي تستند إلى عدد من البرامج الجارية التي 2050الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية السنوات الخمس الأولى لتنفيذ رؤية 
وتشمل البرامج مبادرة إيجاد القدرة على مواجهة كوارث الجفاف  .تم إنشاؤها لتطوير النظم الإيكولوجية المرنة والنمو الاقتصادي
التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا ، وبرنامج عمل التعزيز المؤسسي، والاتفاق الإقليمي لبرنامج  (IDDRSI) والاستدامة  
(ISAP)  والزراعة ، والثروة الحيوانية ، ومصايد الأسماك والأمن الغذائي ، والموارد الطبيعية وحماية البيئة ، والتعاون ،

لجنسانية ، والاستراتيجيات الأخرى وأوراق الاقتصادي الإقليمي والتكامل ، والتنمية الاجتماعية ، السلام والأمن ، والشؤون ا
-2021مجالات التدخل الرئيسية لهذه الاستراتيجية  .السياسات التي تدعم البرامج الإقليمية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

ة للحدود ، والسلام الاستخدام المستدام للموارد العابر هي الأمن الغذائي ، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، 2025
ستمكن مجالات التدخل هذه الهيئة  .بالإضافة إلى ذلك ، تم تحديد عدد من التدخلات في إطار خدمات تطوير الشركات .والأمن
 .الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيغاد) من تنفيذ التدخلات المقترحة في إطار الركائز ذات الصلة
 أمن الغذاء والتغذية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية العابرة للحدود (1

يعتمد الدعامة الاقتصادية في المنطقة على الموارد الطبيعية والبيئية ، مع الزراعة باعتبارها حجر الأساس للاقتصاد 
الجودة والإدارة  ومع ذلك ، لكي تنجح الزراعة وتضمن الأمن الغذائي ، يجب أن تكون الظروف البيئية مواتية من حيث .الإقليمي
 .المناخية والمستدامة للموارد الطبيعية
مما يعني أن تنشيط القطاع الزراعي وتحويله هو شرط مسبق لتحقيق نمو مرتفع ومستدام ، والحد من الفقر ، وضمان الأمن 
عديد من السياسات يستمر الأمن الغذائي والتغذية كمجال ذي أولوية في تلقي الدعم من ال .الغذائي داخل منطقة الإيقاد
وهذا يقطع شوطا طويلا في دعم جهود الدول الأعضاء نحو تعزيز  .والاستراتيجيات ذات الصلة والأطر الإقليمية ذات الصلة
 .الإنتاج والإنتاجية ، وسبل عيش الشرائح الضعيفة من السكان

ئيسية في دعم تربية الحيوانات الحيوانية ، تصطف إستراتيجية السنوات الخمس إطار العمل عبر الحدود كمجالات ذات أولوية ر
وممارسات إدارة ما بعد الحصاد ، وتطوير قطاع مصايد الأسماك ، وتسخير موارد المياه للري ، والاستخدام الحيواني والبشري 

والاستفادة من الاقتصادات الزرقاء والخضراء ؛ ة من خلال إن تحسين قضايا إدارة الأراضي ، واستعادة الأراضي المتدهور .
تبني أفضل الممارسات في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية واستخدامها ، لن يؤدي فقط إلى زيادة إنتاج الغذاء ، ولكن أيضًا 
تخلق البحوث  .بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتقلبات تغير المناخ وزيادة الوصول إلى الطاقة الخضراء الآمنة

راضي الجافة المصحوبة بامتصاص التكنولوجيا المناسبة فرصًا إضافية لاستغلال محاصيل الأراضي الجافة التطبيقية للأ
 .للأغراض الغذائية والتجارية
 على الرغم من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومواردها الطبيعية ، لا تزال

الأعضاء متخلفة اقتصادياًالمناطق  وفي ظل هذه الخلفية ، تبني الاستراتيجية على المبادرات عبر الحدود / الثنائية في مجالات  .
 تجارة الثروة الحيوانية ، والبيئة العابرة للحدود وبرامج إدارة الموارد الطبيعية ، وإدارة البيئة والموارد الطبيعية ، وإدارة تغير
رت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية تدخلات ذات أولوية ترتكز على تطوير ومواءمة السياسات ومن ثم ، طو .المناخ

والاستراتيجيات المتعلقة بالموارد الطبيعية وإدارة البيئة ، وتغير المناخ ، وإدارة مخاطر الكوارث ، والإدارة الطبيعية المستدامة 
قة النظيفةوالاستخدام بما في ذلك الوصول إلى الطا يهدف هذا إلى حماية واستعادة وتعزيز الاستخدام المستدام للنظم الإيكولوجية  .

مكافحة التصحر ، ووقف وعكس اتجاه تدهور الأراضي وفقدان التنوع  الأرضية ، وإدارة الغابات على نحو مستدام ،
مناخنتيجة لذلك ، ضمان بيئة مستدامة واقتصادات ومجتمعات مقاومة لل .البيولوجي تشمل الأبحاث الإضافية حول التخفيف من  .
مخاطر المناخ توليد البيانات والمعلومات وزيادة توافرها والوصول إليها واستخدامها لتوجيه إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز 
ةالتأهب للكوارث والتخفيف من حدتها والقدرة على الصمود في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمي النهج التي نجحت  .

حتى الآن في تسخير الموارد العابرة للحدود تشمل مشاركة المجتمع وتطبيق البروتوكولات العابرة للحدود من أجل الاستخدام 
تشمل الأبحاث الإضافية حول التخفيف من مخاطر المناخ توليد البيانات والمعلومات وزيادة توافرها  .الفعال لهذه الموارد

ا واستخدامها لتوجيه إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز التأهب للكوارث والتخفيف من حدتها والقدرة على الصمود والوصول إليه
النهج التي نجحت حتى الآن في تسخير الموارد العابرة للحدود تشمل مشاركة  .في منطقة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية

لحدود من أجل الاستخدام الفعال لهذه المواردالمجتمع وتطبيق البروتوكولات العابرة ل تشمل الأبحاث الإضافية حول التخفيف  .
من مخاطر المناخ توليد البيانات والمعلومات وزيادة توافرها والوصول إليها واستخدامها لتوجيه إدارة مخاطر الكوارث وتعزيز 

لهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنميةالتأهب للكوارث والتخفيف من حدتها والقدرة على الصمود في منطقة ا النهج التي نجحت  .
حتى الآن في تسخير الموارد العابرة للحدود تشمل مشاركة المجتمع وتطبيق البروتوكولات العابرة للحدود من أجل الاستخدام 
 .الفعال لهذه الموارد



 التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكامل الإقليمي والتعاون (2
منطقة الإيجاد نموا اقتصاديا مطردا سجلت إذا تقدم هذا بشكل جيد ، فإن المنطقة لديها بلا شك القدرة على تسريع ودفع التنمية  .

يمكن أن تكون الفرص الجديدة الناشئة عن التحول الرقمي ، والعائد الديموغرافي ،  .الاجتماعية والبشرية على نطاق أوسع
ة ، والتحول الأخضر والاقتصاد منخفض الكربون والأزرق والدائري بمثابة دفعة كبيرةوالطاقة المتجددة منخفضة التكلف . 

على الرغم من هذا التقدم الكبير الذي تم إحرازه في النمو الاقتصادي ، لا تزال المنطقة هشة وغير مستقرة ، ومعرضة بشكل 
ية ، والاضطرابات الاقتصاديةخاص للصدمات الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن ، والاضطرابات المناخ هذه الصدمات لها  .

يعتبر تكامل التنمية الاجتماعية على  .تأثير سلبي على سبل عيش المجتمعات المحلية في المنطقة وتخنق جهود الحد من الفقر
لى وجه الخصوص ، ع .رأس جدول أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية كوسيلة لتعزيز واستدامة النمو طويل الأجل
لتطوير المهارات المتنوعة أمرًا بالغ الأهمية لتوسيع نطاق التوظيف  (TVET) يعد توسيع برامج التعليم والتدريب التقني والمهني

وتحفيز التصنيععلى مستوى الكادر المتوسط  . 
 (ط) التنمية الاجتماعية

المنطقة الأعضاء ، نحو الازدهار ، تواصل الهيئة الحكومية الدولية عندما يتعلق الأمر بتحسين نوعية الحياة للمجتمعات في 
وتلك السياسات موجهة نحو تحسين التنمية الاجتماعية وتعزيز الآليات الإقليمية المتكاملة  .المعنية بالتنمية تنفيذ سياسات مشتركة

التنميةمن خلال جدول أعمال التنمية الاجتماعية للهيئة الحكومية الدولية المعنية ب تركز مجالات التدخلات الاستراتيجية على  .
تستهدف  .الصحة والتغذية والتعليم والسياسة السكانية والهجرة والتوظيف والحماية الاجتماعية والشباب والثقافة والرياضة
 .البرامج الشباب والأطفال والنساء والفئات الضعيفة الأخرى

عضاء بقوة ببرامج التنمية التي تضمن المساواة الاجتماعية ، وتعزز أطر سياسات ولاستكمال تلك المبادرات ، تلتزم الدول الأ
سيخلق هذا مجالاً لفرص عمل موسعة مع الاستفادة من الثقافة والرياضة كجزء من التمكين  .التعليم والعلم والتكنولوجيا والابتكار
راء واللاجئين والمشردين والأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يزال هناك عدد من الفئات الضعيفة بما في ذلك الفق .الاقتصادي
 على الرغم من أن هذه .يحتاجون إلى تدخل مباشر
استفادت الفئات الضعيفة من برامج الحماية الاجتماعية المدمجة في أنظمة التوصيل الوطنية من قبل ، وقد تدخلت الهيئة الحكومية 

ت الإنسانية من حين لآخر لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للسكان المتضررينالدولية المعنية بالتنمية وغيرها من الوكالا والأهم  .
من ذلك ، أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ملتزمة بترسيخ الحلول الدائمة للنزوح القسري بمساعدة تعزيز آليات الاحترار 
 .المبكر وتسهيل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية

ي تحسين الرفاه الاجتماعي والإنتاجية البشرية من أجل التنمية الشاملة في منطقة الإيجاد ، تتوخى الاستراتيجية دعم جهود ف
سيتم التركيز بشكل كبير على تلك الأنظمة الصحية الموجودة في المناطق  .السلطات الصحية الوطنية في تعزيز النظم الصحية

، مع تعزيز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وإدارتها وعلاجها بما في ذلك الامتثال للمعايير  العابرة للحدود وأماكن اللاجئين
تساعد الآثار المجمعة لهذه التدخلات في توفير الظروف ورأس المال البشري من أجل فرص  .والمبادئ التوجيهية الطبية المنسقة
 .العمل اللائق والحياة بشكل عام
 التكامل والتعاون الإقليميين (2)
يتمثل الدور الاستراتيجي المركزي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في تعزيز التعاون الإقليمي والتكامل بين الدول 
ولتحقيق ذلك ، تعمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من خلال مجالي  .الأعضاء بهدف تحسين رفاهية جميع المواطنين

ة والصناعة والسياحة وتطوير البنية التحتيةبرنامج التجار في سياق التجارة ، لا تزال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية  .
من المحتمل أن توفر اتفاقية التجارة الحرة القارية  .ملتزمة بتوحيد المنطقة داخل القارة وكذلك بالمشاركة في الساحة العالمية

يجاد وأعضاؤها طرفاً فيها فرصاً كبيرة للتجارة والاستثمار والسياحةالأفريقية التي تعد كل من الإ وهذا يكمل الفرص من فرص  .
الوصول إلى الأسواق المتعددة وفيما بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية التي لم يتم الاستفادة منها بالكامل في منطقة الإيجاد 
مزيد من التنسيق بين مختلف رموز الأعمال الرئيسيةويرتبط استغلال هذه الفرص ب .والقارة الأفريقية وهي تشمل أوجه التآزر  .
 .في مختلف الخطط الرئيسية وتحسين اتصال البنية التحتية
تشمل العوامل الميسرة الرئيسية نحو تعميق التكامل الإقليمي السياسات الإقليمية وتطوير التصنيع والخدمات والبنية التحتية عبر 
ض الآخر عبارة عن بنية تحتية إقليمية فعالة للنقل تعتمد على الممرات مع شبكات داخلية / بين المجموعات والبع .الحدود
توليد الطاقة النظيفة والربط البيني لتسهيل تجارة  مع اتصال عالمي ؛ (PIDA  ،HOAI) الاقتصادية الإقليمية وشبكات قارية

اق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والبنية التحتية للأمن السيبراني ، الطاقة عبر الحدود ، والاتصال الأرضي واسع النط
 .والترتيبات المؤسسية بما في ذلك إنشاء جمعيات سائقي الشاحنات والأعمال ، وآليات التمويل المبتكرة

شطة الصناعية ، والاستفادة من يلتزم إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بشأن الوصول إلى الأسواق بتسهيل توسيع الأن
علاوة على ذلك ، فإن السياسات الإقليمية والقارية التكميلية  .القدرة التنافسية للبنية التحتية للنقل والخدمات ذات الصلة في المنطقة

إلى تنويع المقترحة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية بشأن حرية حركة الأشخاص والسلع ورأس المال والخدمات تهدف 



من المنتظر أن تستفيد منطقة الإيجاد من الفرص الأوسع الناشئة عن منطقة التجارة الحرة  .القاعدة الاجتماعية والاقتصادية للقارة
 .القارية ، في شكل بنية تحتية موسعة ، والتجارة والتحول التكنولوجي
 السلام والأمن (3

وتظل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) مكرسة لتعزيز  والتكامل الإقليمي ؛تعتبر شرطا مسبقا للتنمية الاقتصادية 
من ناحية أخرى ، فإن المنطقة مكرسة لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية  .السلام والأمن في المنطقة
الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية السعي لتحقيق السلام  ستواصل .وهذا يتماشى مع التطلعات الوطنية والعالمية .المستدامة

، وأهداف التنمية  2063والأمن والاستقرار المستدامين بموجب الالتزامات المختلفة الواردة في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 
2030المستدامة للأمم المتحدة  . 

معنية بالتنمية مواجهة التهديدات الأمنية الوطنية والإقليمية من خلال منع على هذا النحو ، تتوخى الهيئة الحكومية الدولية ال
ومع ذلك ، فإن  .النزاعات وإدارتها وحلها ، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليميين ضد التهديدات القائمة والمتطورة والناشئة

نائية أو متعددة الأطراف ، للتعامل مع مثل هذه التهديدات الأمنية عبر الوطنية تتطلب شراكات خارج إقليمية ، سواء كانت ث
 .الأشكال من انعدام الأمن
وهي تشمل تعزيز القدرة على جمع البيانات وتحليلها ونشرها  .لتحقيق ذلك ، يجب صياغة وتنفيذ عدد من التدخلات ذات الأولوية

تعزيز قدرة الهيئة الحكومية الدولية المعنية  ؛ من أجل الإنذار المبكر بالنزاع واتخاذ إجراءات الاستجابة في الوقت المناسب
مساعدة  بالتنمية على الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السلام من أجل السلام والأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة ؛

ء الصراع بما يتماشى مع الدول الأعضاء الخارجة من النزاعات على تطوير وتنفيذ استراتيجيات وبرامج بناء السلام بعد انتها
تعزيز القدرات التنبؤية والوقائية والاستجابة والتكيفية للهيئة الحكومية  .إطار سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية
 الدولية المعنية بالتنمية والدول الأعضاء للتعامل معها

الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في البحر الأحمر وخليج عدن نحو وتعزيز مشاركة الهيئة  التهديدات الأمنية عبر الوطنية ؛
وتعتمد نجاحات هذه التدخلات على بناء القدرات في كل من أمانة "الإيقاد" وبين الدول  .تعاون أفضل وإجراءات جماعية
 .الأعضاء لإدارة الأشكال المختلفة للتهديدات الأمنية
 التمكين (4

يمكّن التكامل الإقليمي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إن العامل الرئيسي الذي  (IGAD)  هو مجموعة خدمات
فهي تمكن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية من تنفيذ ولايتها المتمثلة في التعاون والتكامل الإقليميين بفعالية  .الشركات
تنفيذ برامج ومشاريع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية على المستويين وهذه الخدمات شاملة في طبيعتها وتدعم  .وكفاءة
وهي تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وأنظمة تنمية الموارد البشرية ، والأنظمة المالية والمحاسبية  .الإقليمي والوطني

راجعة ، والنظام القانوني ، وضمانات الجودة والإجراءات ، وأنظمة الميزانية وإعداد التقارير ، وإدارة المخاطر وأنظمة الم
كما تحتاج الهيئة  .المعيارية ، ونظام المشتريات ، وأنظمة إدارة الاتصالات والمعرفة ، وأخيرًا التخطيط والرصد. وأنظمة التقييم

ا الشاملة مثل النوع الاجتماعي ورفاهية الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى مواءمة سياساتها وإجراءاتها بشأن مختلف القضاي
 .الموظفين والسلامة والصحة

من أجل تسريع آليات التنفيذ الخاصة بها ، أجرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إصلاحات مؤسسية كبيرة أدت إلى زيادة 
سين المستمر في النظم والعمليات الداخلية ومع ذلك ، هناك حاجة للتح .قدرة الموظفين ، وتحسين أنظمة وإجراءات الإدارة
يتم استرشاد ذلك من خلال التغيير في بيئة الأعمال والرغبة في ضمان إضافة قيمة من خلال تحسين الأداء التنظيمي  .الرئيسية
 .الذي يستفيد منه أصحاب المصلحة الرئيسيين وكذلك الحفاظ على الصلة في المنطقة وخارجها

البارزة الرئيسية في السنوات الخمس المقبلة ، من بين أمور أخرى ، تحسين الأنظمة والعمليات الحالية ،  يجب أن تشمل النقاط
ستقتصر التدخلات على إنشاء أنظمة وعمليات أعمال  .وتكامل الأنظمة الحالية وتنفيذ عمليات جديدة ، والاتصالات والرقمنة

سياسات المؤسسية والأنظمة الإحصائية الوطنية والإقليمية واللوائح والمعايير فعالة وكفؤة ومتجاوبة يمكن تبنيها وتتوافق مع ال
وكذلك زيادة توافر المعلومات والوصول إليها الدولية ؛ سيؤدي تجزئة الأهداف بشكل أكبر إلى ضمان اتخاذ القرار القائم على  .

والفعالية في مجالات البرامج المختلفة تعزيز الأداء التنظيمي والكفاءة التشغيلية الأدلة ، والرصد والتقييم ؛ ستكون  ايضا، .
في الوقت نفسه  .الشراكة والتآزر في مجالات البرامج المشتركة عوامل تمكين لتحقيق أقصى قدر من الفوائد لأصحاب المصلحة
 .، تضمن خدمات الشركات أيضًا آليات الحوكمة المؤسسية للمساءلة

 


